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جزائرالعن  دات الدولية  ا ة المعا   رقابة ع دستور
  *-نصوص مبتورة وممارسة معدومة-

  
  
  

ص   م
دات  ةدستورع رقابة الرتبط ت     ا، إذ الدولية المعا دة ف وم المعا جزائر بمف  ا

ة وإجرائيا بالتصديق منذ  ور جم س ا وم الرس المرتبط مؤسساتيا برئ لم تحد عن المف
ت مخالفةً 1963دستور  ذا ما خلق ، رغم أن الممارسة أثب ر من مناسبة،  للدستور  أك

رة من الاتفاقيات ال لا  ةلتخضع قانونيا لطائفة كب   .رقابة الدستور
ب إ اليوم تنعدم أية رقابة ممارسة      جامس  عن 166السلطات الواردة  المادة  إ

دات من  ع الاختياري للرقابة الممارسة ع المعا اخطار المجلس الدستوري نظرا للطا
ة أخرى  ة، وطبيعة النظام السياس من ج دات. ج ن، لرقابت أخضعت كذلك المعا

رةفة وأرقابة قبلية متطرّ  عدية خط   .خرى 
  

لما  المفتاحية تال
دات الدولية    ةال، التصديق، المعا  المجلس الدستوري ،رقابة الدستور

 

On the constitutional review of international treaties in Algeria 
-Truncated text and exercise lacking- 

 
Summary 

International treaties are subjected to a constitutional review related to the 
solemn notion adopted by Algeria to these texts. This notion has always been 
respected in all constitutions since 1963. Therefore, every treaty must be exclusively 
subject to the ratification of the President of the Republic to make it so 
((controllable)) at the Constitutional Council.  
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However; there are many gaps in the established control system. Indeed, 
treaties in simplified forms and other non-submitted to ratification have ((reported))  

their presence in the Algerian practice, which means that they do not have a 
constitutional review, plus a inoperable sound of the Constitutional Council due 
mainly to the presidentialist tendency of the Algerian political system, and 
inconsistent inspections carried out at least textually, a priori judged ((radical)) and 
posteriori judged ((hypothetical)). 

 

Keywords 
 International treaties, the ratification, constitutional review, the Constitutional 

Council  
 

Résumé 
  Les traités internationaux sont soumis au contrôle de constitutionnalité lié au 
caractère solennel conféré par l’Algérie à ces textes. Cette notion a toujours été 
respectée dans toutes les constitutions depuis 1963. Tout traité doit ainsi être sujet 
d’une ratification exclusivement du Président de la République pour qu’il soit donc 
((contrôlable)) au niveau du Conseil Constitutionnel.  
Cependant, il existe beaucoup de lacunes dans le système du contrôle instauré. En 
effet, des traités en formes simplifiés et d’autres non soumis à la ratification ont 
((signalé)) leurs présence dans la pratique Algérienne,  ce qui signifie qu’ils ne 
bénéficient pas d’un contrôle de constitutionnalité, auxquels s’ajoutent une 
inopérable saisine du Conseil constitutionnel due principalement à la tendance 
présidentialiste du système politique Algérien, et les incohérences liées au contrôles 
opérés, du moins textuellement : un contrôle a priori  jugé ((radical)) et un contrôle a 
posteriori jugé ((hypothétique)).   
 

Mots clés 
  Les traités internationaux, la  ratification, contrôle de constitutionnalité, le 
Conseil Constitutionnel 

  مقدمة
دات الدولية لسنة عرّ    نا لقانون المعا ا 1969ف اتفاقية في و دة الدولية ب  المعا

ن المعقود الدو الاتفاق" ، سواء القانون  مھينظّ  والذي مكتوبة صيغة  الدول  ب  الدو
ر أو صلتانمتّ  وثيقتان أو واحدة وثيقة تضمنتھ ما أك اصة سميتھ كانت وم   .1" ا

ا إ قواعد القانون الدو    دة من دولة إ دولة باختلاف نظر وم المعا يختلف مف
ي ال لم تكن يوما محلا للإجماع خاصة  ا عد الكلاسي الرأي الصدمة ال أحد

شاري لمحكمة العدل الدولية سنة  المركز "الصادر بمناسبة النظر  قضية  1950الاس
جنوبية الغربية قيا ا   .2 "الدو لإفر
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ا، وبالتا يحدّ د يحدّ    دة لد وم المعا  د درجةموقف الدولة من القانون أعلاه مف
ا ل ا بالقانون الدولخضوع لما كانت ثق ة، ف ر  رقابة الدستور ي كب ة كلما كان الكلاسي

دة  وم المعا ا مطاطيامف و  بذلك، وكانت عند ا متعددة، كما  فرص رقابة دستور
ال  فرسا  وم رسميا، وتقلّ 3ا ا  تلك القواعد ناقصة كلما كان المف  ، وكلما كانت ثق

يجةالفرص ممارسة  ة بالن   . رقابة الدستور
جزائري    وم ا ي المف ا من يأ ر جزائر كغ ذا السياق، فا دة الدولية ضمن  للمعا

ي، فلطالما كانت رائدة  دول العالم الثالث لا تثق  مؤسسات القانون الدو الكلاسي
 وع. 4ات من القرن المايذه القواعد خاصة خلال سنوات السبعي ضدّ )) ضالالنّ ((

وم  دة المذا الأساس كان ولا يزال مف ا عا وما رسميّ ملد ا ف ر رف كل دسات ع ا، إذ لم 
ّ  إلاّ  5 المتعاقبة وم رس اضعة للتصديق، كمف دات ا ام  بالمعا ا وكوسيلة وحيدة للال ل

ذا ا،  جزائر بالقانون الدو و وظ  علاقة ا عند وضع دستور خاصة رغم التطور الم
1989 6.  

ة أخرى فرص تحرك  ر من ج جزائر نادرة، نظرا العت ة  ا عوامل لرقابة الدستور
ة ال تجعل من ل بالأساس  طبيعة النّ سياسية، تتمثّ  عة الرئاسيو ظام السياس ذو ال

ة فيھ صية المحور ة ال ور جم س ا ات  تتعلق بمحدودية، وأخرى قانونية 7رئ ج ا
لّ  ذه من تلك8فة بتحرك الرقابةالم   .9، و

دات الدولية  ة  لتطرح انطلاقا من ذلك مسألة مدى خضوع المعا لرقابة الدستور
جزائر ع ضوء المعطيات أعلاه؟   ا

دات  ة المعا جزائر ستجيب الرقابة ع دستور ع ذلك أن لفكرة الرّ  ا سمية، 
ستجيب ضوع للرقابة  دة ذاتھ مبدأ ا جزائري للمعا وم ا ق اضعة للتصديفا، للمف

ا  ّ ،  فقط ال تخضع للرقابةم ش ا مما  من حدود  ل حدّ ل أوّ وما دون ذلك لا يخضع ل
ر رسميّ  دات لا تخضع للتصديق  الممارسة أي غ ا ع اعتبار وجود معا ة الرقابة نفس

وم المخالفة    .)ول المبحث الأ (بمف
دات بالمقابل لرقابة متنوّ  عة، فه تخضع  الوقت نفسھ لرقابة تخضع المعا

لّ  إختيارة تتوقف فة بإخطار المجلس الدستوري، فننفي ع رغبة السلطات الم
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ر أنّ مزدوجة، و 10وجود أية رقابة إجبارة بذلك عده، غ ا أو   ، بمع قبل التصديق عل
راكم عوامل عديدة تتّ  رجم إ ممارسة أبدا، نظرا ل نقطة واحدة فق  ذا التنوع لم ي

ر قانونية  ا عوامل غ ي(و كو   .)المبحث الثا
ة الارتباط  /ث الأول المبح جزائر رقابة الدستور دات الرسميّ  ا  ة فقطبالمعا

جزائر ترتبط رقابة  دات  ا ة المعا ومبدستور ا امف الذي يرتبط بدوره و  ،ف
دة  ا و الوقت نفسھ المعيار الوحيد لتعرف المعا ام  بالتصديق كوسيلة وحيدة للال

اضعة للتصديق من الرقابة وال  )المطلب الأول ( ر ا يجة الاتفاقات غ مما يق بالن
س ا  الممارسة يطرح  ر أن وجود ا صراحة، غ رف الدستور  ع  ؤلات قانونيةاوإن لم 

رة حول حظّ  ي(ا من الرقابة كب   .)المطلب الثا
اضعة /المطلب الأول  دات ا جزائرلالمعا ة  ا  لرقابة الدستور

وما  ليا ورسميّ عتمد الدستور مف دة الدولية اش جزائر للمعا ، فه مرتبطة  ا
ع الرس الذي يرتبط بدوره  ة وحده التصديق عنصري بالطا ور جم س ا الفرع (ورئ

يجة ل، )الأول  ون ذلكون ة ال، ت دات الدولية رقابة الدستور صة فه لا مقلّ ع المعا
ا تطال إلا المشمولة  ع الرّ م ي(س بالطا   .)الفرع الثا

وم الرّ  /الفرع الأول  جزائرالمف دة الدولية  ا   سمي للمعا
قيقة ما  أح الدستور عدة أنواع ومجالات للاتفاقيات الدولية وال  إلاّ  ا

ام  ضوع للتصديق كشرط للال ا  ا ا الاتفاقيات تتفق كل شمل ات ومواضيع  مصط
دة دولية رسمية فنجد تنوّ  ا كمعا وم ات كما ا وبالتا لتحديد مف عا  المصط

عّ من الدستور، وتنوّ  168تكشفھ المادة     .11منھ  131ر عنھ المادة عا  المواضيع كما 
ر  ات لا أن تنوّ غ نا لعام ع بالضرورة تنوّ ع المصط دات، فاتفاقية في عا  المعا

دة دولية فتحت المجال واسعا لاستعمال أي مصط يدلّ  1969  12 معناه ع معا

ا بمنع  168المادة و  دات ال ذكر ا إن كان  التصديقأعلاه قد اختتمت قائمة المعا عل
ا المجلس الدستوري قد أعلن سبة للمواضيع الواردة  . عدم دستور كم نفسھ بال وا

ا إن لم يحصل ع موافقة  131المادة  ة التصديق عل ور جم س ا ستطيع رئ حيث لا 
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رلمان س تنوّ ، فتكشف النصوص أعلاه عن تنوّ ال ات ول دات، ع  المصط عا  المعا
ا طالما ترتبط    . بالتصديقكل

ر  عن 77/11المادة  تف عت جزائر، إذ  دة  ا وم المعا أول مادة تكشف عن مف
جزائر  دات الدولية  ، فقد نصت ع أنّ  ذلكتوجھ ا رم المعا ة ي ور جم س ا رئ
ا صادق عل ذه المادة ببا المواد المتعلقة 13و دةنصل إ  بالموضوع، وباستقراء   أن المعا

جزائر  كل  صادق عليھفاق دو مكتوب ياتّ " ا ة و ور جم س ا  جلّ  إذ أنّ . 14"رمھ رئ
ة المتعلّ  ن قر ا تقة بإبرامالمواد الدستور ة و مؤسسة ن ب ور جم س ا التصديق إجراء رئ

لّ . 15 يئة أخرى م ال مثلا  الدستور فلا مجال لوجود  و ا دة كما  فة بإبرام المعا
  .16الفرس

ر الرّ  س سمية إذا  التعرف تظ دة الدولية  معيارن، معيار رئ جزائري للمعا ا
جزائري، ومعيار التصديق باعتباره  ة  النظام السياس ا جر الزاو ة باعتباره  ور جم ا

دة ال ستصبح جزء من القانون الوط لاحقا، ولا يمكن ) نظرة عميقة(ــسمح ب  المعا
ذا من ذاك ما ف   .الفصل بي

ي ر الموجودة- رقابة الاقتصار  /الفرع الثا دات الرّ  - غ   فقط سميةع المعا
جزائر بالمادة عد  نقول  دة  ا وم العا ر  165/1ربط مف عت من الدستور ال 

ةلشرعة العامة لال اضعة ل أنّ  ،17رقابة الدستور دات ا ة  لالمعا رقابة الدستور
ة  ور جم س ا ا رئ رم دات ال ي دات فقط المعا عبارة أخرى  المعا ا،  صادق عل و

االرّ  ر انية وجود اتفاقات  .سمية دون غ وم المخالفة لكلامنا أعلاه عن إم يكشف مف
ار المؤسّ  جزائر ع الرغم من إن ر خاضعة للتصديق  ا ا، و دولية غ س الدستوري ل

راه أدناه   .فعلا موجودة كما س
ذه الاتفاقيات ا ا تلقائيا من أيّ ع وجود مثل  ة محتملة، قصا ة رقابة دستور

ون المؤسّ  رف ل ع ا  ل تخضع للتصديق فقط كمعيار وحيإلا بتلك اس لا  د لإدراج
، و  و صياغة المادة ما يدعّ القانون الوط رنة بمواد  165/1م موقفنا  ا مق ا وقراء نفس
  . 18أخرى  الدستور 
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ذا المؤسّ  يصرّ  جزائري ع  نا لقانون س ا رف اتفاقية في ع ار  وقت  الإن
دات  دات الدوليةبالمعا ام بالمعا ر التصديق للال ّ  ،19وسائل أخرى غ ا جعلت من أي أ

جزائري س فلماذا جعل المؤسّ  سراالأمر  ر الموقف  ؟عسرامنھ ا جانب تأث ذا ا يطفو  
جزائر، وبالتا  دة  ا وم المعا ي  تحديد مف ذر من قواعد القانون الدو الكلاسي ا

ومالربط  ذا المف ة    . رقابة الدستور
تج بذلك أنّ  ع الرّ  اھ ونظر ست دة للطا وم المعا جزائر ع مف س الذي تضفيھ ا

جانب، ع ا بة ع دستورالدولية، فإن فرص فرض الرقا ذا ا  أنّ قليلة جدا من 
سّ  ل الم راف بالاتفاقات ذات الش اضعة اعتبار عدم الاع ر ا ط أو بالاتفاقات غ

ع أن أيّ  ذ ةة اتفاقيللتصديق  ل  اأبرمت  ون الش ر قابلة للرقابة نظرا ل ون غ ت
ن  ة بالتصديق، الربطتا  168و 165/1المادت ر ما يخرج عن قول فنرقابة الدستور ما أك

دات ة من معا    20رقابة الدستور
دات الدولية  القرن  نرى  جزائر الاستمرار  التعامل مع المعا س من صا ا أنھ ل

يات،  ظلّ  عقلية السبعي نا،  الواحد والعشرن  ا اتفاقية في لأن المرونة ال تمتاز 
رتالظروف  غ   . الداخلية والدولية 
 ّ يات لأّ نتف رة السبعي ا  ف ا امتازت بظروف دولية مساعدة ع اتخاذ م موقف

ي كوجود ثنائية قطبية  العلاقات الدولية )) معادية((مواقف  للقانون الدو الكلاسي
ي  ة الدول الإستعمتتقوّ كانت ربّما الذي بوجود الاتحاد السوفيا ة، ى بھ  مواج ار

ا آنذاك دولة مستقلة حديثا  بالإضافة إ وجود حركة عدم الانحياز  أوجّ  ا، وكو قو
ع أنّ ممّ    .آثار الإستعمار لا تزال حديثة ا 

يم وموازن القوى  غّ  ينا، المجتمع الدورت المفا  ألفية العولمة اليوم  فأ
رنت  ا الوالان ور مبادئ جديدة علاقات الدولية ال اختفت ف دت ظ التقليدية، وش

رة السبعينات، كحق تتعدّ  ي للقانون الدو ولم تكن موجودة ف وم الكلاسي ى المف
رب الإ التدخل لأ  سانية، أو مبدأ ا باقية سباب إ   . ست

ا اسب اليوم واستغلال جزائر، يجدر المحافظة ع م مجلس دستوري لم اليوم  ف
ّ يالسبعييكن موجودا  سنوات  نا س ، ات، واتفاقية في و  رأينا لت التعاقد الدو
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س أن مبدأ  سة مع مبادئ الدولة، ولا ن وسائل كافية لممارسة سياسة اتفاقية متجا
ھ بطرقة اموجودلا يزال سلطان الإرادة  س توج ما بطرقة عدائية وإنّ ، فالمطلوب اليوم ل

جيع التعاون الدعقلانية مع المحافظة ع مصا )) الأمس خصوم((و مع ،  اتجاه 
ا   .الدولة وحقوق

شعّ اليوم العلاقات الدولية باتت  ا متعدّ م دة تحتاج إ السرعة  بة ومواضيع
، فمن التعامل معا، وذلك لا يتأّ  ى بالاختباء وراء الطرق الكلاسيكية  التعاقد الدو

 ّ نا الأجدر استغلال ما س رة كلّ لتھ اتفاقية في دات الدولية،  ودس ام بالمعا طرق الال
ل  خاصة وأنّ  يات، ف ا من دون الدستور ح  سنوات السبعي رفت  الممارسة اع

ة؟لتخضع ل   رقابة الدستور
ر دات الدولية  نّ أمن الدستور  165المادة  تُظ تخضع لرقابة )) سميةالرّ ((المعا
ة،  بعد بذلك أيّ إختيار س انية لوجف ّ ة إم كما يراه  97 بوجود المادة ود رقابة إجبارة ح
ّ . 21البعض لّ  ا تتوقف ع إخطار إختياري من قبلع ذلك أ فة بممارستھ السلطات الم

ة 22من الدستور  166طبقا للمادة  ا  الأخرى تخضع لرقابة دستور ، وذلك ما يجعل
ر موجودة(( مية((أو )) غ   )).و

ات محدّ س الإخطار ربط المؤسّ  ع ثلاث فرص فقط للإخطار، دة، ممّ بج يضاف ا 
ات  إ ذلك أنّ  ج جانب نظرا لاعتبارات سياسية تتعلق  لاو لمذه ا ذا ا تتحرك من 

جزائري،  ستد إخطار المجلس الدستوري من بطبيعة النظام السياس ا رغم وجود ما 
رلمان س غرف ال يجة لذلك لا ت، 23رئ دة ة ممارسة أو أيّ م أيّ د إ اليو جو كن ة معا

شديدا  بحثھ يتعلق  اا يفقد الباحث ركنمعروضة للنظر ع المجلس الدستوري ممّ 
نات قد تؤكّ بالممارسة، فلا يقدّ  عد ذلك إلا تك ا ممارسةٌ م  ا، كما  د مستقبلا أو تنف

ر الأول لم يتوسّ  ا، مسنفعلھ أدناه ات أخرى ع غرار الوز أو المجموعات  ع الإخطار إ ج
رلمانية   .24 ال

ي  جزائر/  المطلب الثا اضعة للتصديق  ا ر ا ول للاتفاقيات غ ر مج   مص
ذ الاتفاقيات  يف  ن، فصيل أدرج  القانون )) الغربة((يمكن تص إ فصيل

ر التصديق إجراء  الوط باستعمال ، وفصيل آخر اكتفت السلطة )الفرع الأول (آخر غ
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ا، ممّ التنفيذية  يان كيفية إدماج جردة الرسمية دون ت ا  ا شر وم ب ع بمف ا 
 ّ نا أ سّ اتفاقية في ل الم ي(ط ا اتفاقات ذات الش   ).الفرع الثا

ر الإ /الفرع الأول  غ   التصديقإجراء  تفاقيات المدمجة 
شورة  الموقع الرس لبعثة      تكشف الممارسة عن وجود اتفاقايات دولية م

 ّ جزائر الدائمة لدى الامم المتحدة ع أساس أ نما ، 25ا اتفاقيات دوليةا تتدخل ب
ة  إدماجأالسلطة التنفيذية وع ر  ور جم س ا ا رئ دون  القانون الوط  اس

ذا الإطار اتفاقيات خضعت  استعمال أسلوب التصديق المعروف  الدستور، ونجد  
  .)ثانيا(رى للقبول وأخ )أولا(لموافقة الإجراء 

  استعمال أسلوب الموافقة ع الاتفاقات الدولية  /ولاأ
جزائر نماذج عن اتفاقات أحمد لعرابةقدّم الأستاذ  ا ا مع منظمات  دولية أبرم

ر، لم يتمّ  دولية ذات طبيعة مالية كالبنك الدو شاء والتعم االتصديق  للإ مثلما  عل
ر معروف  ، «Approbation»، بل كانت محلا للموافقة 26دأبت عليھ العادة و إجراء غ و

ة بالتصديق ع عرضا الدستور إلا  ور جم س ا ي يأذن لرئ بصفتھ قانون برلما
دات الدولية ّ ، كما 27المعا شر  ركن أ جردة " اتفاقيات واتفاقات دولية"ا لم ت  ا

وتتم  28ص للمراسيم التنظيمية الركن المخصّ بمع  " مراسيم"الرسمية بل  ركن 
ات التالية   : عادة بالمم

س بالتصديق، -   تصدر بمرسوم رئاس بالموافقة ول
ند المرسوم الرئاس - ر المالية  معظم الأحيان وتقرر  س ا إ تقرر من وز المتعلق 

ري المالية والفلاحة مثلا  رك  أحيان أخرى كوز   .29وزاري مش
رة مرسوم الموافقة إ المواد  - ند تأش   . 30 من الدستور  125/1و 6و 77/3س
ذه الاتفاقي - شر  جردة الرسمية" مراسيم تنظيمية"ات عادة تحت ركن ت   . ا
ا - جزائرة أو ضمن ومة ا ا ا رض ا بقروض اق   .تتعلق  معظم

ساؤلات حول مدى  ذه الممارسة مجموعة من ال ر  دات بالمع تث ا معا اعتبار
لمة؟ ي لل ا ل القانو ة؟ لوبالتا مدى خضوع   رقابة الدستور
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صية القانونية للمنظمات الدولية و  الفصل لمحكمة العدل الدولية  سبق ال
داتحقّ  دات. 31 ا  ابرام المعا نا لقانون المعا  1986لسنة  وكذلك فعلت اتفاقية في

ا المنظمات الدولية رم دات ال ت اصة بالمعا سية  انصوص بحثيمكن ، كما 32ا التأس
ا القانونية،  لتحليل دات ممّ طبيع ا  ابرام المعا ا القانونية وحق ا يضفي ع أعمال

دة الدولية   .33  صفة المعا
ذه الاتفاقيات معلّ  ر  ة أخرى مص مدمجة  القانون الوط قا، فلا  يبقى من ج

ن  ال القانونية المطلوبة  المادت ستجيب لشرط  132و 131بالأش من الدستور، ولا  
ي تخضع ل ا، ولسنا لالتصديق ل ة ع أساس عدم التصديق عل رقابة الدستور

شرعات الوطنية ذه الاتفاقيات مسّ  ن للدفاع عن فكرة أنّ مضطرّ  ر ال ل كب ش ت 
ثمارات،  المتعلقة بدستوري سن ح ت كذلك ولا تزال مسّ  بلبمجالات العمل والاس

جزائرة 34خاصة فيما يتعلق بضمان حق العمل 1996و 1989 رت الدولة ا ، و ال أج
سرح  ق من خلال سلسلة الإجراءات التقشفية المتعلقة بال ذا ا ع عدم ضمان 

جما والتقاعد المسبق، وعدم فتح مجالا  يات ت التوظيفا سعي  .خلال سنوات ال
ام  إطار المنظمات الدولية  /ثانيا     استعمال القبول كوسيلة إل

دات الدولية بداية من  ام بالمعا ذا الأسلوب  الال جزائر إ استعمال  جأت ا
ة  ]wha 1848[، حيث استعملتھ لقبول اللائحة 1966سنة  الصادرة عن منظمة ال

ة العالمية  07لة للمادة العالمية المعدّ  ذا الأسلوب 35من دستور منظمة ال ع  ، ثم تتا
جردة الرسمية ر ونادر  أعداد ا ل مبع   .ش

نا ا من اتفاقية في رف  ر من الأساليب المع ّ 36عت ا أ ا تحمل نفس ، وما يلاحظ عل
اضع شر  ركن مواصفات الاتفاقيات ا ر المالية، و ة للموافقة، من تقرر لوز

ناد ارجية  8و 77/3إ المادة  االتنظيمات، واس ) 3الفقرة (أي ما يتعلق بالسياسة ا
رة، لأنّ  صوص  السنوات الأخ س  وبا ذا الممارسة كان الرئ  السنوات الأو من 

ل ارجية، ف ر الشؤون ا ا إ تقرر من وز ند ف سنوات  اتفاقياتٌ ذه كانت  س
ن ر ذلك، اتيالست ارجية آنذاك بات  ؟اليوم وباتت غ ر ا و كذلك مع العلم أن وز

ة اليوم ور جم سا ل   ؟37رئ
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بّ  ذه الوسيلة عندما يتعلق الأمر يدل ت جزائر مثل  ع الممارسة ع اعتماد ا
دات أبرمت   ل لوائح بمعا عديلات إطار المنظمات الدولية  ش تتضمن غالبا 

ذه المنظمات، إذ للقوا ن الأساسية ل ا، ولا ندري ما  ءلتتن ا  ام ر عن ال ا للتعب إل
الغرض من ذلك؟ سوى قولنا بوجود قناعة دفينة لدى السلطات بوجود اتفاقات لا 
باين   ا يجعل السلطات ت ر أن غياب غطاء دستوري ل ا للتصديق غ تخضع بطبيع

ن مرحلة تارخية وأخرى التعام ا ب   .ل مع
سّ  تفاقيات ذاتالإ وجود /ثالثا ل الم   طالش

صوص  جردة الرسمية الصادرة با يات تضمنت ا نيات وسبعي القرن  ست
ا  القانون  شرت دون الإشارة إ الأداة القانونية ال أدرجت  الما عدة اتفاقيات 

شر الاتفاق أو الاتفاقية الوط سوى اكتفاء  ا بالنص ع  الأمر أو المرسوم الوارد ف
نو فائز انجق ينوقد سبق للأستاذ، 38فقط روك ذه المسألة الإشارة ع م كما  39إ 

ذه المرحلة ولو  ل  السنوات ال تلت  ذا الش عض الاتفاقات الدولية  شرت كذلك 
ل نادر   .ش

ذه النصوص الناشرة عادة بصيغة  ة ل ي الصياغة اللغو ، فتنص الفعل المضارعتأ
شر) ... اتفاقية(إن اتفاق أو "ع  شر(أو  سي جردة الرسمية) ست ا "  ا ثم لا نجد ل

شرٌ  أثر، فلا تصديقٌ  حدثَ ولا 
ُ
تّ  أ

ُ
  .40 بعَ أ

ذه الاتفاقيات والمرحلة ال  ا  ّ تجعلنا المرحلة ال أتت ف عتقد بالمقابل أ ا  ا تل
ا مرتبطة بالسلطة الفردية ة، فه  عاصرت، لأنّ معظم مرحلة فقدان الشرعية الدستور

رّ  ع جزائر لمؤسساعن توجھ سلطوي فردي باختصار  ة يالرقاب ا، يتغذى من فقدان ا
عدام مجلس دستوري آنذاك رلمان، وا   .كال

ة سنة الاتفاقيات من الممارسة منذ ذه  انحسرت العودة إ الشرعية الدستور
ا وجودا إلاّ 1976 ّ نادرا ممّ  ، إذ لا نجد ل كم وغياب ا يدل ع أ ا مرتبطة بالاستفراد با

يئات الرقابية   .ال
بّ  ا قانونا، ولو  إذنن ي عدام اضعة للتصديق ممارسة وا ر ا وجود الاتفاقات غ

ادات فردية أنّ  ا  الواقع لم تملھ اج بقدر ما أملتھ معطيات سياسية واقتصادية  وجود
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ة فيھتتعلّ  ور جم س ا انة رئ ا بم جزائري وارتباط ، ق أساسا بطبيعة النظام السياس ا
عث الاقت جزائر لإعادة  عد الإ وحاجة ا   .ستقلالصاد 

عت إذنيجب  و للأسف ما لم  دات الدولية، و ل أنواع المعا راف ب د  مالإع
س ن عدم استعداد المؤسّ ، مما يبّ 2014قدم سنة عديل الدستور الممشروع ة مسودّ 

ا  راف  ة، فطالما أنّ  ، ولن يتم ذلك إلاّ 41عدللإع ور جم س ا ا الأساس برئ  بفك ارتباط
نا لعام  ر المقارنة  1969اتفاقية في ا، وأنّ  42وبعض الدسات رف  الممارسة تكشف  ع

ا، فلا مناص من  رافع ق بصفة عامة ا رسميا من خلال إفراد فصل متعلّ  الاع
سمح مسقبلا للمؤسّ  دات ح  ون مادة مستقلة متعلقة بالمعا ا، فت ل عدم تجا س 

ا وأخرى  ة الصرحةبإبرام رحة كما يإذ ، بالرقابة الدستور ون المواد المق س " :ت رم رئ ي
علم ب ا، و صادق عل دات الدولية و ة المعا ور جم ر خاضع ا ام دو غ إبرام كل ال

  ".للتصديق
ا ب     عد ذلك ربط ل  رح التا ةرقابة الدستورالس ا من خلال المق شمل :ال س

ام دو فلا يأذن  ارتأىإذا "   دة أو أي ال ة معا المجلس الدستوري عدم دستور
ام بھ إلاّ  عديل الدستور بالال عد   ."  

ي  جزائر ارتجاليةرقابة  /المبحث الثا دات الدولية  ا ة المعا   ع دستور
ر ت ر أداة التخي دات الدولية  أنّ  165الواردة  المادة )) اإمّ ((ظ ن المعا تخضع لنمط

شرعية العادية  ال لا تقبل فتخضع للرقابة القبلية ،43من الرقابة تماما كالنصوص ال
ناأي تنازل عن سمو الدستور مما يمس بمبدأ حسن  المطلب ( النية المعتمد  اتفاقية في

ا ، )الأول  عد التصديق عل جزائربطرقة وللرقابة البعدية أي  لمسؤولية عرضة ل تجعل ا
ي(الدولية    .)المطلب الثا

جزائر ))سوء نية((تكشف قبلية رقابة  / المطلب الأول    ا
دات الدولية للرقابة القبلية  165أخضعت المادة      قبل أن "عبارة مستعملة المعا

جردة الرسمية" تصبح واجبة التنفيذ ا  ا شر ا و فإ ، 44بمع قبل التصديق عل
را  ذلك،  ر أنّ الآن لا نرى ض ر ي غ ديق ع التصتمنع ال  168بدأ مع المادة الض
ة ر الدستور دات غ جزائر  ، حيث المعا ق موقف ا سبان ما قد ي لم تأخذ  ا
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جّ الساحة الدولية من إحراج جراء رفض التصديق ع الاتفاقية   ا،دستورة عدم ب
 ذلك مساس بمبدأ حسن النية وعدم جواز الاحتجاج بالقواعد الداخلية  فلا شك أنّ 
ا   . 45ملرفض الال
ل الذي كان 1989س الدستوري منذ دستور المؤسّ تراجع  اعتمده  قد  عن ا

عارض ال نصّ  1976دستور من  160المادة  عديل الدستور عند حدوث  ت ع وجوب 
دة معھ  ل الذي وضعھ المؤسّ  46المعا سا ا ر  47س الفرس مقت لتھ أنّ غ  آنذاك مش

ركز   تكان ة رقابة الخاصة بممارسة  يئةوجود عدم ت ا أمّ ، 48 تلك المرحلة الدستور
يئة، فلا إشارة إ    .التعديلالآن وقد وجدت ال

ذه المسألة، حيث سكت  نظامھ عن الإشارة سَ المؤسّ  الدستوريُ  المجلسُ  ادن   
  .49كما   165اكتفى بإعادة صياغة المادة  إذ النقطةذه إ 

عض الكتّ  ب  عرّ ذ ذا الموضوع اب الذين  عدّ حدّا من  أنّ  إضوا ل وت  ذا الس
جزائرسمو القانون الدو ع القانون حدود  ر أنّ  .50الداخ  ا انية آخر غ ن يرون إم

ة إلاّ  ور جم س ا دة، وما ع رئ نھ بالنظر للمعا عديل الدستور لتحي جوء إ  القيام  ال
ر أنّ 51 بالإجراءات اللازمة لذلك ر نظرا أولا لعدم وجود ، غ نا لسنا من أنصار الموقف الأخ

ا، ثانيا  ند إل س ر عند  أنّ ممارسة سابقة ح  ون  حرج كب ة سي ور جم س ا رئ
ند إليھ  ظل غيابھ ل الدستوري نظرا لغياب الأ المبادرة بالتعدي ي الذي سي ساس القانو

  . 168 المادة 
عالأمر متعمّ  ونضيف أنّ  الأول،الموقف بالتا د نؤّ  ر عن موقف مبدئي نظرا ّ د و
ذا 1996وسنة  1989 دستوري سنة  لتكراره ل أو بآخر بموقف  لأنّ ،  ش الأمر يرتبط 

جزائري من علاقة القانون الدو الاتّ المؤسّ  ومن ، 52 بصفة عامة فا بالقانون الوطس ا
ي بصفة خاصة    .53قواعد القانون الدو الكلاسي

جزائري ع خلاف المؤسّ س الدستوري الفرس المؤسّ  قَ فِّ وُ  رقابة ال تنظيم س ا
دات، القبلية ع  ة المعا رف فيھ سوى بالرقابة دستور ع ا لا  حيث أفرد نصا خاصا 

يئات جميع ال ذا المبدأ ح  54القبلية ال تتم بموجب قرار ملزم  راجع عن  ولم يتم ال
ة العميقة لسنة  عديل ، بالإضافة إ 55 2008 التعديلات الدستور نصھ ع ضرورة 
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ذا البند نھ، وقد عرف  دة معھ ح يتم تحي عارض المعا بالفعل  الدستور عند 
امة سن  عدم  1998و 1992تطبيقات ميدانية  عقب قرارات للمجلس الدستوري 

دات  عض المعا ة     .56دستور
ا مع علاقنؤكّ  عامل جزائر إ الليونة   عمد ا نا ضرورة أن  ة القانون د من جان

 ، عد لھ   فقد رأينا أنّ الدو بالقانون الوط ن دون الأخرى لم  التمسك بإحدى النظرت
اضر بتعديل الدستور لتفادي أي مستقبلا ح اسمرى بضرورة الف، 57قيمة  وقتنا ا

شارك   دات ال  سبة للمعا صوص بال ا الدولية وبا ر سل ع علاقا ا، إتأث برام
نفنحن  ش  مبادئ الست ع عد  ب ال  صر العولمةبل  عات، يات ولا السبعييلم  ي

جزائر  ا أن تراجع ا ا التقليديةف   .جملة من مواقف
ة ممثليھ بأوراق تفوض نجد أنّ  ور جم س ا ر المنطقي أن يرسل رئ ھ من غ

وقّ  راجعوا النص عوا فيفاوضوا و م  آخر مرحلة من ثم  58تحت سلطتھ العليا و يفاج
ا برفض التصديق إبمراحل  ا رام عدم  بدعوى أنّ عل المجلس الدستوري ق 
ا  التحكّ ادستور شكيك بقدرات السلطة التنفيذية بأكمل م  موضوع ، ففي ذلك 

دة،  ذاالمعا رح للتأكيد ساس الأ  ع  إذا ارتاى المجلس الدستوري "عيد النص المق
ام بھ إّ عدم دستور  ام دو فلا يأذن بالال دة أو أي ال عديل الدستور ة معا عد    ".لا 

ي جزائر الدوليةعدية رقابة  /المطلب الثا ن مسؤولية ا   تر
ر المادة  دات  165تث ة المعا من الدستور كذلك مسألة الرقابة البعدية ع دستور

جردة الرسميةأي  ا  ا شر ا و قيقي لا يكمن  ، عد التصديق عل ل ا والمش
وت المؤسّ  دة للرقابة البعدية بقدر ما يكمن  س جزائري عن وضع أي إخضاع المعا س ا
ة، إذ أنّ  ر دستور دة غ ي يمكن أن يمارس ع معا ا ال خصّ  169المادة  جزاء قانو ص

ي الم جزاء القانو ساري  ظيمتنالو شرع تم سوى بال رتب ع الرقابة البعدية لمل
  .59المفعول 

باه جملة من الكتّ  ذا الوضعية ان بوجود تناقضات  أقرّ  محيوالأستاذ اب، فأثارت 
ع، 60 1989من دستور 159و 158و 155اد و لم ا س دم تنظيم المؤسّ تتعلق أساسا 

دة،  ة المعا عدم دستور رتب ع قرار  واكتفائھ فقط بآثار الدستوري للنتائج ال ست
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رحفاالرقابة القبلية،  الالأستاذ  ق مبدأ القياس، أي اسقاط حكم المادة   حلّھ للإش
راف لقرار المجلس الدستوري  159ع المادة  1989من دستور  158 منھ، وبالتا اٍلاع

جيّ  ة من ناحية ا عدم الدستور دة بالأثر المشابھ للرأي  ة معا   .61ة عدم دستور
ما أنّ يرى  د تطبيق القرار يجمّ  ع التصديق، فاٍنّ نإذا كان الرأي يمھ فصلا بي

ذا رغم ما  ذلك من مخالفة صرحة للمادة  دة، و نا لقانون  46المعا من اٍتفاقية في
دات لعام  و ، أمّ 62 1969المعا ة ف توقف بموجب قرار عدم الدستور ا الأثر الذي س

ة دة سار نما تبقى المعا  .دوليا المفعول  الأثر الداخ فقط ب
و بمثابة  أنّ استطرد  تحليلھ  ة  عدم النص صراحة ع آثار قرار عدم الدستور

ذا القرار أصلا س ضم من المؤسّ إقرار  انية وجود مثل  من الناحية (عدم إم
بعد حدوثھبل ، )الواقعية عرض  كون أنّ  ،اس ة لا يمكنھ المخاطرة  ور جم س ا رئ

ا ع المجلس  عد التصديق عل دة  قد يضعھ  موقف  التلقي ربما قرار الدستوري معا
  .حرج إزاء الأطراف الأخرى 

شاطر   : من عدة جوانب محيورأي الأستاذ  لا 
دة ع المستوى الداخ فقط دون المستوى الدو أيعد توق - )1(  مر ف أثر المعا

دة ع المستوى  ون لتوقيف آثار معا يصعب تحققھ نظرا لتداخل الأثرن، فقد ي
دات  سان مثلا أو معا دات حقوق الإ الداخ آثارا تنصرف إ المستوى الدو كمعا

عدّ  دة تمس بمركز الأجانب مثلا قد  إخلالا من  التعاون الثنائي، فتوقيف أثر معا
ا الدو وقد ام جزائر بال اماتھ  إطار مبدأ  ا رتب عليھ تجميد الطرف الآخر لال ي

عتنق مبدأ  المعاملة بالمثل دة  ةالمعاملخاصة مع وجود دول  بالمثل كشرط لسمو المعا
ا كفرسا مثلا    .63لد

ذه الوضعية مساسا بالمادة  - )2(  رتب ع  نا فحسب، بل  46لا ي من اتفاقية في
ن  دات الذي تنظمھ المادت ا 27و 26يمتدّ المساس إ مبدأ حسن النية  تنفيذ المعا ، م

و المبدأ الذي  جزائرة عدّ و ارجية ا  ، حيث أنّ 64قولا ورمزا  من مبادئ السياسة ا
عدّ  الاحتجاج بقواعد القانون  ذا المبدأ،  الداخ  ا أن تنه عن منكر خرقا ل فكيف ل

ي بمثلھ   !؟وتأ
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ذه الرقابة، فإن  عوز الدقة تصوره أنّ  -)3( ة لن يخاطر بالاٍلتجاء ل ور جم س ا رئ
ا، فما يمنعھ من أن يحرّ  و عل دة صادق  ك كان منطقيا امتناعھ عن تحرك رقابة معا

جزائر محو الرؤساء المجلس الدستوري لرقابة  عرف ا ا سلفھ؟ ألا  دة صادق عل معا
عضا؟ م  عض   . 65آثار 

وت المؤسّ  قاسميالأستاذ يرى   قدّ أن س ن لتقليل م س متعمّد، و حدوث  حتمالاحلّ
ذا التصادم   :     مثل 

ر  -)1( ا بالنظر إ الدسات دات المصادق عل ة المعا يتمثل الأول  مراقبة دستور
ا  التصديق ع اتفاقية  ھ لو تمّ ، بمع أنّ 66ال كانت سارة المفعول وقت التصديق عل

ا  ، فاٍنّ 2015مثلا ثم عرضت ع المجلس الدستوري عام  1985عام  المجلس سيفحص
  .ساري آنذاكال 1976بالنظر إ دستور 

عديل الدستور نفسھ ح يتم إعاد -)2( ي   ل الثا ي يتمثل ا م القانو ة التقو
ن ذين النص سبة للرقابة القبلية ،ل أو الدستور  قياسا ع الدستور الفرس بال
جزائري لسنة     .67 1976ا

ر  راح الأول  أنّ عت و أنّ الاق ي وجيھ، و ب قانو بعد تماما، لس النصوص  حل مس
ا  القوة بالتعديل أو  ي للنصوص القديمة المعادلة ل جديدة تنه الأثر القانو القانونية ا

لم يبخل نفسھ المجلس الدستوري  كما أنّ ، 1976فلا وجود لنص اسمھ دستور الإلغاء، 
دات  2012و 2000 نظاميھ لسن  ة المعا  الإشارة إ المادة ال تخولھ رقابة دستور

ا فقط ا   .68لدولية  الدستور ا
لتھ أنّ  ي، فمش راح الثا ي  الاق ة والمجلس  ينعدم الأساس القانو ور جم س ا رئ

كذا  سبة للأسس القانونية ال ستعتمد   ر بال ي كب ونان  حرج قانو الدستوري سي
القبلية فقط من لرقابة عديل، رغم كونھ حل مناسب  حالة واحدة و حالة اعتماد ا

ة، وجعل نائي كحل البعدية  الرقابة ج دات ال تمّ است ا سابقا للمعا ، التصديق عل
  .لكن بناءً ع نص صرح  الدستور 

من  155تصورا منطقيا حول خلفية وضع المادة جبار  عبد المجيدم الأستاذ قدّ 
ا المعروف و ) حاليا 165المادة ( 1989دستور  ل ب  التغا عن إيجاد حول ش الس
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عدم الدست و يرى  ذلك محاولة للإ حل لقرار المجلس  ة، ف حتفاظ بالمجلس ور
شرعية الدستوري  ن التنفيذية وال ن السلطت يئة تحكيم للفصل  أي نزاع قد يثور ب ك

صوص، ممّ  شرعية المجلسذا ا جزائر وح  ر أنّ  ،69ا قد يمس بمصداقية ا  غ
ر ياة السياسية  فيما يتعلق المجلس كما يراه، معروف بتحفظھ الكب خاصة  المرحلة با

ة الأسبق السيد ور جم س ا شغور  الشاذ بن جديد ال أعقبت استقالة رئ رنة  المق
  .70المجلس الشع الوط

ت المجلس الدستوري  ر من مناسبة عدم تقبلھ بالفعل وأث بھ   الزجّ  أك
شرعية والتنفيذية، ولم يكن قطّ أو رسالة مما لمّح إليالصراعات  ن ال ن السلطت ھ ب

ستعمل  2004سنة  شرعية عندما رفض أن  ة السلطة لممن قبل السلطة ال واج
عض زمر السلطة  ن  ذا ما يكشف ، 71التنفيذية  خضم الصراع الذي دار ب سوء ((و

س خطأ منھ ولكن جبار  وبالتا عدم سداد رأي الأستاذ، س الدستوريالمؤسّ  ))تقدير ل
عدم زغ الأستاذ  مقاومةً    . تحليلھ جبارمن المجلس الدستوري، مع اعتقادنا العميق 

تُ  ُ دات الدولية للرقابة البعدية بيَثْ من ما لا شك فيھ عدم جدوى إخضاع المعا
ة، ولما قأصلھ  ا المم ره من نظرا لطبيع جزائرد تث لذلك نرى بضرورة ، مشاكل دولية ل

ا، والإحتفاظ بفكرة  اعديل الدستور إلغا دات فقط  ف سبة للمعا نائي بال كحل است
سيط   ال تمّ  نازل  ل وطنيا لكن ب ون ا ا سابقا، فمن الأفضل أن ي التصديق عل

يل ذلك الم رح  س دات الدولية، فنق إذا ": ادة التاليةفكرة سمو الدستور ع المعا
ام بھ إلا  ام دو فلا يأذن بالال دة أو أي ال ة معا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستور

عديل الدستور    .عد 
علن  ا، وال  ام  امات الدولية ال تم الإل ناءً ع الإل كم أعلاه است سري ا

ا   ".المجلس الدستوري عدم دستور
  خاتمة

ر بما لا  ي بصفة عامة، وحكم يظ يدع مجالا للشك، أن آثار القانون الدو الكلاسي
جزائري بصفة خاصة لا تزال توجّ  1950محكمة العدل الدولية لسنة  وم ا ھ المف

دة الدولية رغم تطوره بالنظر إ السنوات الأو للاستقلال ر  إذ أنّ  ،للمعا الدسات
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وم الرس لل دة، المتعاقبة بقيت متمسكة بالمف ولكن كذلك  لما قيل أعلاه، نظرامعا
جزائري، الذي لعوامل داخلية تتمثل أ ة للنظام السياس ا ساسا  الطبيعة الرئاسيو

تھ جر زاو ة  ور جم س ا ة يجعل من رئ رة((، ولا يحتمل أي صلاحيات دستور )) كب
  .تمارس خارج رقابتھ

ر ثقل النظام السياس   ب عدم إخطار المجلس وجود ممارسة )) منع((يظ س
راضية ا اف شائھ، مما يجعل كل دراسة ل دة منذ إ ع ذلك أخضع . شأن أية معا

ن من الرقابة، رقابة المؤسّ  دات الدولية لرقابة إختيارة تتفرع إ نوع س الدستوري المعا
انية تحمّ  عدية تنذر بإم ة من التصديق، وأخرى  ر دستور دة غ ل قبلية تق أية معا

جزائر للمسؤولية الدولية   .ا
  

وامش   ال
دات) أ( 02/1المادة  - 1 نا لقانون المعا  . من اتفاقية في

ا بتحفظ  جزائر إل . ش. د. ج. ج. ر. ، ج1987أكتوبر  13، المؤرخ  87/222المرسوم رقم بموجب انضمت ا
  .1571، ص 1987، لسنة 42العدد 

جنوبية الغربية، الفتوى الصادرة  قضية : أنظر - 2 لية 11المركز الدو لإفرقيا ا ام 1950 جو ، موجز الأح
رونية(، 14ص ، 1991 - 1948 الصادرة عن محكمة العدل الدولية،والفتاوى والأوامر  ع الموقع ) ة إلك

ي رو   affaires-des-http://www.icj.cij.org/Liste. :للمحكمة الإلك
ن  - 3 ن المادت ر مقارنة ب ذه العلاقة 1958من دستور  54و 52تظ   :  الفرس 

Article 52 énonce : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis 
à ratification. ».  
Article 54 énonce : «Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le 
Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou 
soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la 
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne 
peut intervenir qu'après révision de la Constitution». Constitution Française de 1958 Doc, inf, 
web, in site: www.legifrance.gouv.fr/html/constitution 

ر  - 4  الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور من  93إ  86ذا النضال خاصة  المواد )) شراسة((تظ
ر  22، المؤرخ  76/97   .1292، ص 1976لسنة  94ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، ج1976  نوفم

جردة الرسمية رقم 1963دستور  - 5 شور  ا   ).باللغة الفرسية( 888، ص 1963لسنة  64، الم
شور بموجب المرسوم الرئاس رقم ، 1989فيفري  23 ، استفتاء1989 دستور  فيفري  28، المؤرخ  89/18الم
 .234، ص 1989، لسنة 09العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج، 1989
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ر  28، استفتاء 1996دستور  شور بموجب المرسوم الرئاس  ،1996نوفم ر  07، المؤرخ  96/438الم سم د
  .06، ص 1996، لسنة 76العدد  .ش. د. ج. ج. ر. ج، )معدل( 1996

دت  - 6 ر  طبيعة دستور )) تراجعا((ش ذا النضال ظ س  وصفھالذي كان دستور قانون كما  1989ل رئ
ة  ور جم ،  الشاذ بن جديدالسيد الاسبق ا ة التحرر الوط زب ج جنة المركزة  خلال خطابھ أمام ال

  .Journal quotidien «El-Moudjahid». N° 7402 du 30 Mars 1989 p 02 :أنظر
نا بالإحالة إ دراسة الأستاذ  - 7 اأومايوفنكتفي  ر   :، ع ك

قوق والعلوم محمد أومايوف،  جزائري، رسالة دكتوراه، كلية ا ة للنظام السياس ا عن الطبيعة الرئاسيو
ي وزو، السياسية، جامعة مولود معمر    .2013ي، ت

س المجلس الشع الوط أو : "من الدستور ع ما ي 166تنص المادة  -  8 ة أو رئ ور جم س ا يخطر رئ
س مجلس الأمة، المجلس الدستوري   .مرجع سابق". رئ

س  - 9 رلمان  غرفرغم سماح الدستور لرئ أن انتماء معظم القوى السياسية الموجودة  إلاّ بتحرك الرقابة، ال
رلمان س إ الموالاة يمنع ال   .أية فرصة  ذلك، إلا  إطار ما ير الرئ

  : من الدستور ع ما ي 97تنص المادة  - 10
س يوّقع " ة رئ ور جم دنة اتفاقيات ا دات ال  .السلم ومعا

تلقى   .ما المتعلقة الاتفاقيات  الدستوري المجلس رأي و
ا عرض رلمان من غرفة كل ع فورا و ا لتوافق ال   ."صراحة عل

ر من الكتّ      م الكث ماب من خلال ربما ف دنة والسلم  السطحية للمادة أعلاه أنّ  قراء دات ال معا
  :تخضعان لرقابة قبلية إلزامية، أنظر

ي سليمة،  جزائر، مسرا ن  ا ة القوان عنظام الرقابة ع دستور شر والتوز ومة لل جزائر، دار   ،2012، ا
ا 152ص    .وما يل

ب ة لش ن، حور ة القوان اد القضائي ، الرقابة السياسية ع دستور سكرة(مجلة الاج جزائر - جامعة  ، )ا
شر، د04العدد  صوص ص 165- 151، ص ص ون سنة    .157، وبا

د راب أحسن جزائري، أطروحة دكتوراه  القانون، مع ي ا ر القانونية  النظام القانو ، مبدأ تدرج المعاي
قوق  جزائر،  ا ة، جامعة ا   .167و 166، ص 2006والعلوم الإدار

ر      ر أنّ  أنّ غ دنة والسلم قبل  المجلس الدستوري نفسھ، اعت دات ال ا ع معا الرقابة ال يمارس
ا ع ال ون عرض عدو أن ت شارة خاصة((رلمان لا  من النظام المحدد لقواعد  57 ، حيث نص  المادة))اس
شار عندما: "عملھ ع ما ي ن   إطار  الدستوري  لسلمجا  س ام المادت   الدستور   من  97و 93 أح
بدي . ج. ر. ، ج2012أفرل  16النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مؤرخ  ". فورا  رأيھ  يجتمع و

  . 04، ص 2012لسنة  26ش، عدد . د. ج
دة،      ا مثل أية معا يفاء تلك الإجراءات مثل عد اس ة  ا ع رقابة الدستور ع من عرض ر أنھ لا ما غ

عده  ا أو  ام   إطار ولكن سواء قبل التصديق عل س المادة  165المادة أح   .97ول
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س يصادق: " من الدستور، المرجع السابق، ع ما ي 131تنص المادة  -  11 ة رئ ور جم  اتفاقيات ع ا
دنة، دات ال دات المتعلقة والاتحاد، والتحالف السلم ومعا دات الدولة، بحدود والمعا  المتعلقة والمعا
اص، بقانون  دات الأ رتب ال والمعا ا ت ر نفقات عل انية واردة  غ ا توافق أن عد الدولة، م  كلّ  عل
رلمان من غرفة   ".صراحة ال

امش رقم  - 12 ذا المقال 01راجع ال دات، وامن  ي المعا عدد معا   : نظر  
ا"، بوغزالة محمد ناصر ا لآثار دات وحالات إحدا ي المعا جزائرة للعلوم القانونية " عدد معا ، المجلة ا

جزائر(والاقتصادية والسياسية    .141 – 93، ص ص 1998، 01، العدد )ا
ا" :ع ما ي 77/11تنص المادة  - 13 صادق عل دات الدولية و رم المعا   .مرجع سابق، "ي
  .عرف  - 14
ن أعلاه  131و 77/11راجع المواد  - 15 : ال تنص ع ما ي 132لمادة ر، بالإضافة إ امن الدستو المذكورت
دات" ا يصادق ال المعا س عل ة رئ ور جم ا المنصوص الشّروط حسب ،ا سمو  عل  ع الدستور، 

  .مرجع سابق، "القانون 
  :راجع - 16

Voir l’article 52. Op.cit.                                                                                                                               
امش رقم  ذا المقال 03راجع كذلك ال   .من 

ا ال الاختصاصات إ بالإضافة الدستوري، المجلس يفصل" :ع ما ي 165/1تنص المادة  - 17  إياه خول
ام صراحة ة  الدستور، أخرى  أح دات دستور ن، المعا  تصبح أن قبل برأي ماإّ  والتنظيمات، والقوان
الة بقرار  أو التنفيذ، واجبة   . مرجع سابق ."العكسية ا

جزائر، من جمع المؤسّ      ة  ا اضعة لرقابة الدستور ذه المادة كافة النصوص ا س الدستوري  
رلمان ة ونظم داخلية لغرف ال ن عضو شرعات وتنظيمات وقوان دات و   .معا

س أن المؤسّ عن الدستور من  168و 132و 131و 97و 77/11بالمواد  165تكشف القراءة المركّبة للمادة  -  18
جزائري لا  دات الدولية  رف إلاّ عا جزائر بالمعا ام ا ا،  بالتصديقبالاتفاقات الرسمية ع اعتبار ربطھ ال عل
ون بال   .التصديق والواردة " واجبة التنفيذ"تا مدلول عبارة في

ا، أو : " من الاتفاقية ع ما ي 11تنص المادة  - 19 دة بتوقيع ام بالمعا ر عن رضا الدولة الال يمكن التعب
ا، أو بأيـة وسيلة  ا، أو بالانضمام إل ا، أو بقبول ا، أو بالموافقة عل ا، أو بالتصديق عل شا بادل وثائق إ ب

ا ا 12دة ، وانظر كذلك الما" أخرى متفق عل   .، مرجع سابقم
ذا الكلام لأنّ  - 20 جزائرنقول  اضعة للتصديق  ا ر ا دات الدولية غ رة المعا رى أدناه ك   .نا س
امش رقم  - 21 ذا المقال 10راجع ال   .من 
دات خاصة فيما يتعلق بندرة طلب موافقة  - 22 رلمان للموافقة ع المعا ام المادة ال   : ، أنظر131ضمن أح
جزائر، مجلة المجلس الدستوريبوسلطان محمد دات  ا ة المعا جزائر( ، الرقابة ع دستور ، ص 01، العدد )ا
صوص ص 58- 39ص    .42، وبا
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ھ المادة : و - 23 س مجلس الأمة فقط كما تو ، ورئ س المجلس الشع الوط ة، ورئ ور جم س ا  166رئ
ن رقم  امش   .ذا المقالمن  09و 08من الدستور، راجع ال

دات الدولية  - 24 ن عموما والمعا ة القوان ر عوائق ممارسة الرقابة ع دستور كان الإخطار ولا يزال من أك
ا خصوصا، ممّ  ات المنصوص عل ج ر ا ا جعل كل دراسة للموضوع لا تخلو من المطالبة بتوسيع الإخطار إ غ

ذا المجلس الدستوري نفسھ كان قد 166 المادة  م يوما دراسيا كاملا حول توسيع إخطار المجلس نظّ ، ف
  :الدستوري، أنظر

Journée d’étude sur l’extension de la saine du Conseil Constitutionnel, Revue du Conseil 
Constitutionnel, n° 02 – 2013, pp 49-77. Et voir les interventions suivantes : 
Jean-Louis Debré, La Question prioritaire de constitutionnalité, op. cit. pp 53-62. 
Ahmed Mahiou, La saisine du Conseil Constitutionnel par les parlementaires : l’expérience Française, 
op. cit, 63-77. 

ي للبعثة - 25 رو   Mise à jour 2007 un.org-www.algeria  :يمكن الرجوع إ الموقع الإلك
26 -        Ahmed LARABA, « Chronique du droit conventionnel … » op.cit, p.64 et suivantes.  

ب الإشارة إ أنّ      سعيالظروف السياسية والأمنية والا ي  ت ياقتصادية ال سادت سنوات ال
جّ  جزائر  ال  ا ا ، لضمان القروض المالية ال تقدم ذا النمط من التعاقد الدو ا ع الالتجاء إ  ع

ا عن  عاد ة، وإ ا الماسة القوى  رد فعلالمؤسسات المالية من ج ة أخرى، بالإضافة إ حاج العمّالية من ج
ار، إذ لا يخفى ع أحد أنّ  ا الم عث اقتصاد ومة والنقابات  لإعادة  ن ا د علاقة ودية ب ش تلك المرحلة لم 

سرح العمال، وانظر تطرقنا للمسألة ب غلق المؤسسات و س   : العمالية 
جزائرة مختاري  عبد الكرم   ا 78، المرجع السابق، ص ...، الممارسة ا   .وما يل

رلمان  عملية التصديق،  131س استعمل  المادة نلاحظ أن المؤسّ  - 27 مصط الموافقة للدلالة ع دور ال
س يصادق: " حيث تنص ع ما ي ة رئ ور جم ا توافق أن عد ،.. ا رلمان من غرفة كلّ  عل ". صراحة ال

س يوّقع: " من الدستور  97وكذلك بنفس المع  المادة  ة رئ ور جم ا ... ا عرض  من غرفة كل ع فورا و
رلمان ا لتوافق ال الموافقة ع الاتفاقيات الدولية  ، ورغم ذلك لم ينص الدستور صراحة ع أنّ "صراحة عل

رلمانقانون تتم بموجب  ن لغرف ال ن الداخلي م فقط  النظام و الأمر الذي يف   .، و
28 -  Ahmed LARABA, « Chronique du droit conventionnel … » op.cit.p.64 et suivantes. 

المتضمن الموافقة ع اتفاقية المساعدة  06/01/1999المؤرخ   99/02رئاس رقم مرسوم : أنظر مثلا - 29
جزائرة والبنك الإسلامي للتنمية   ة ا ور جم ن ا ر  08الفنية الموقعة بجدة ب ش،  .د .ج .ج .ر .، ج1998نوفم

  .12، ص 1999، لسنة 02العدد 
ما الماد - 30 ، ع أساس أنھ الدستور محل دراسة الأستاذ 1989من دستور  116/1المادة و  6و 74/3 ةتقابل
  :تنصان بالمناسبة ع ما يو 
ا: "77/3المادة  - وج ارجية للأمة و   ".يقرر السياسة ا
  ".يوقع المراسيم الرئاسية: "77/6المادة  -
رلمان: "125/1المادة  - ر المخصصة لل ة السلطة التنظيمية  المسائل غ ور جم س ا   ".يمارس رئ
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شاري  ارأأنظر  - 31 بخصوص قضية التعوض عن الأضرار المتكبدة  خدمة  1949أفرل  11 الصادر الاس
ام   .09مرجع سابق، ص  ،الأمم المتحدة، موجز الفتاوى والأح

ا  أبرمت  -  32 ن المنظمات الدولية نفس ن الدول والمنظمات الدولية وب دات ب نا لقانون المعا  21اتفاقية في
ا إ اليوم1986مارس سنة  جزائر عل   .، و لم تصادق ا

ي المعنونة  -  09تنص المادة  - 33 ي للصندوق ((القسم الثا  1944لسنة  بروتن وودزمن اتفاقية )) الوضع القانو
شئة لصندوق النقد الدو ع ما ي و يمارس بنوع خاص : "الم صية قانونية تامة، و يتمتع الصندوق 

قوق التالية   :من ا
  حق التعاقد؛ - )1(
ا؛ - )2(   حق امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف ف
  ."حق التقا - )3(
ا ع ما ي 10كما تنص المادة      ذه الاتفاقية، مع المنظمات  ": م ام  يتعاون الصندوق،  إطار أح

عمل  ا علاقة  ع العام ومع المنظمات الدولية المتخصصة والعاملة  مجالات ل الدولية ذات الطا
ذه الاتفاقية لا يمكن . الصندوق  ام  عديل أي من أح ل يقت  ش ذا التعاون  وأي اتفاق لتحقيق 

عديتنفيذه إلاّ  عد  ذ. "28ل الاتفاقية وفقا للمادة   العلاقة مع المنظمات الدولية ((المادة  هوكان عنوان 
وم المخالفة أنّ )) الاخرى  ع ذلك بمف ر منظمة دولية و عت راجع النظام ع الموقع الرس  .الصندوق 

رنت   http://www.imf.org  :للصندوق  شبكة الان
ل: "ع ما ي 1989 من دستور  52/1تنص المادة  -  34 ن ل ق المواطن ا المادة و  .مرجع سابق". العمل  ا تقابل

  .، مرجع سابق1996من دستور  55/1
ا  تمّ  - 35 ، 1966، لسنة 31ش، عدد . د. ج. ج. ر. ، ج1966أفرل  14، مؤرخ  66/85مر رقم الأ بموجب قبول

  .362ص 
ن  - 36 دات، المرجع السابق 14و 11راجع المادت نا لقانون المعا   .من اتفاقية في

و السيد  -37  ا منذ أفرل  عبد العزز بوتفليقةو ة ا ور جم س ا   .1999رئ
لية  - 38 ا ح سنة جو ي 37حوا  1976عدد ل الآ ي عادة النصوص أعلاه بالش   :اتفاقا، وتأ
س  - ومة، رئ س ا   الوزراءإن رئ
ارجية - ر الشؤون ا   بناء ع تقرر وز
س 1965جولية  10الموافق لـ 1385ربيع الأول  11المؤرخ   65/182بناء ع الأمر رقم  - ، المتضمن تأس

ومة   .ا
جزائري "، فائز أنجق: أنظر -  39 دات الدولية ع ضوء الدستور ا جزائرة للعلوم "إبرام المعا ، المجلة ا

جزائر(القانونية والاقتصادية والسياسية  صوص ص 284 -  263، ص ص، 03، عدد )ا   .588، با
Ali Mebroukine, L’Algérie et les traités dans la constitution de 1976. Mémoire pour le 
magistère en droit. Option : droit des relations internationales. Institut des sciences juridiques 
et administratives. Université d’Alger, 1980, p 96 et suivantes. 



ي، المجلد  دات الدولية  قابة ع دسعن الر : مختاري عبد الكرم                                   2015-01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو ة المعا    تور

249 

لية  16،مؤرخ  76/118مرسوم رقم : انظر مثلا - 40 ومة 1976جو ن ح شر اتفاق التعاون التق ب ، يتضمن 
ة القمور، الموقع عليھ   ور ومة جم جزائرة الديمقراطية الشعبية وح ة ا ور جم بموروبي،  1976ماي  08ا

  .1015، ص 1976لسنة  66العدد . ش. د. ج. ج. ر. ج
دات الدولية، راجع المشروع ع  سوع المقدم من رئالمشر لا يحمل  - 41 ة أية إشارة إ مسائل المعا ور جم ا

ة ور جم      consulté le 16/05/2014 mouradia.dz-www.el          :موقع رئاسة ا
دات، والمادة  ةاتفاقيمن  11ارجع إ المادة  -  42 نا لقانون المعا ن 52في ن سابق ، مرجع  .من الدستور الفرس

ر الأول الفرس المؤرخ   شور الوز داتكيفية ابرام المتعلق ب 1997ماي  31أنظر كذلك م   :الدولية المعا
Circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords 
internationaux. J.O.R.F, n°125 du 31 mai 1997. In http://www.legifrance.gouv.fr 

ة والنظ - 43 ن العضو ناء القوان ا للرقابة القبلية  نالداخلي نماباست رلمان ال تخضع كل   لغرف ال
ة،   .من الدستور، المرجع السابق 3و 165/2و 123أنظر المواد  الإجبار

شر   ع أنّ  1989لسنة  01يدل قرار المجلس الدستوري رقم  - 44 دة يرتبط بالتصديق وال وجوب تنفيذ المعا
جردة  ة قانون الانتخابات، 1989أوت  20المؤرخ   01قرار رقم  : الرسمية، أنظرا  .ج، المتعلق برقابة دستور

  .1049، ص 1989، لسنة 36، العدد ش. د. ج. ج. ر
ن  - 45 دات، مرجع سابق 46و 27راجع المادت نا لقانون المعا   .من اتفاقية في
ن تناقض حصل إذا: "، المرجع السابق، ع ما ي1976من دستور  160لمادة نصت ا -  46 ام ب دة أح  أو المعا

ا جزء ا بالمصادقة يؤذن لا ، والدستور  م عدإلاّ  عل   ."الدستور  عديل  
47 - Voir l’article 54 de la constitution Française ; op. cit.                                                          

را لذلك، كان الأستاذ  -  48 ع الأقل بممارسة ) المحكمة العليا حاليا(بأحقية المجلس الأع يرى  بجاوي ج
نادا إ المادة  ا اس املة للتصديق وبالتا التطرق لمضمو ال  1976من دستور  178الرقابة ع المراسيم ا

 "التنظيمية النصوص  عنطال قضايا  الأع المجلس ينظر: " ت تنصكان
Mohamed BEJAOUI, «Aspects internationaux de la constitution … » in A.F.D.I. Paris. 
1977. p.p. 75 – 94, notamment, p 82 et 83. 

نما عارضھ الأستاذ  نب روك   :                                         ذلك، أنظر م
Ali Mebroukine, L’Algérie et les traités … . op.cit. p 145 et suivantes. 

: ، ع ما ي2012أفرل  16لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ  من النظام المحدد  05تنص المادة  - 49
ن والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة " دات والقوان ة المعا يفصل المجلس الدستوري  دستور

الة العكسية، طبقا للفقرة الأو من المادة   فنلاحظ. مرجع سابق، " من الدستور  165التنفيذ أو بقرار  ا
ة من المادة  ون  اد ت ا ت   .من الدستور  165أ

50- Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne et le droit international » in Revue                      
générale du droit international public (France), n° 02 1990 .p.p.419-452, notamment p. 428.  

ذا الصدد كل من انظر  - 51   :  
جزائر، محمد ناصر بوغزالة ، رسالة دكتوراه، جامعة ا دة الثنائية والقانون  المجال الداخ ن المعا ، التنازع ب

ة،  د العلوم القانونية والإدار   . 332، ص 1996مع



ي، المجلد  دات الدولية  قابة ع دسعن الر : مختاري عبد الكرم                                   2015-01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو ة المعا    تور

250 

ر ق جزائر " ، ا - 51، العدد )مصر(الدو المجلة المصرة للقانون ، "تطبيق القانون الدو الاتفا  ا
صوص 284 –263، مصر، ص ص، 1995  .275ص ، وبا

Ahmed MAHIOU, «La constitution Algérienne…» op.cit. p. 427 et 428. 
Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie. Office des publications 
universitaires. Alger, 2000, p. 341.                                                  

امة ال استقطبت  - 52 ا القانونية فيھ من المواضيع ال دات الدولية مع القانون الوط وقيم ر علاقة المعا عت
اء تمام فق ن القانون الدو العام ا   : ، فانقسموا  ذلك إ مدرست

ن مدرسة ثنائية أو ازدواجية القان*   ن قانوني ن الدو والداخ نظام ر القانون عت ن الدو والداخ ال  ون
ما عض ن كلية عن  ما إ الآخرمنفصل ما سوى  إحالة أحد   .، ولا علاقة بي

ا *   رون أنّ "كلسن"مدرسة وحدة القانون ال من رواد املة من قواعد ، فيعت  القانون عبارة عن وحدة مت
رون أنّ  عت م  القانون الدو والقانون الداخ  ملزمة سواء كانت ملزمة للدول أو للأفراد أم لوحدات أخرى، ف

م من  ن ع الآخر، فم ة أحد القانون م انقسموا بخصوص أولو ر أ ي واحد، غ ن لنظام قانو جزأين أو فرع
م  ، وم ر أن القانون الوط أس من القانون الدو ر القانون الدو أس من القانون الوطعت عت    .من 

ا عن تقديم حلول منطقية   جز اضر ل ا  الوقت ا مي جدلية أ ذه الب النظرة والمناقشات ا فقدت 
ن القانون ا من قبل الن الدو وعملية لقضية العلاقة ب ، وتم تجاوز ، تعامل الدو والوط  آن واحدوالوط

ذه النظرة أو تلك إذ أصبح ستو حلولھ حصرا من    .لا 
امش رقم  - 53 ذا المقال 02ارجع إ ال   .من 

54 - Voir les articles : 54 et 61 et 62 de la constitution Française , op.cit                                   
س الفرس السابق  -  55 ةإصلاحات نيكولا ساركوزي باشر الرئ ر مؤسسات (سمية تحت  دستور تطو

ة ور جم م ما استحدثھ فكرة حق ، )La modernisation des institutions de la république( )ا وكان أ
اص  تحرك  سمية الالأ ة لنص ساري المفعول تحت  ة(رقابة الدستور ة أولو ) مسألة دستور

)Question prioritaire de constitutionnalité(  ة نص عدم دستور ا المتقاضون، الدفع  ستطيع بموج حيث 
ة القضائية العليا  ج ر دعوى قضائية أمام ا ا ال و ) حسب نوع الدعوى (أثناء س تحيل الملف إ المجلس بدور

قراره أو  الميعاد الذي إصداره لالدستوري بموجب قرار إحالة، فيفصل فيھ بقرار يدخل ح التنفيذ إما يوم 
ر أنّ بنفسھدده يح رات ال  ، غ قوق وا شرعية ال تمس ا ق يقتصر فقط ع النصوص ال ذا ا

دات الدولية انية بخصوص المعا بعد أية إم س نما  ، ب ا الدستور الفرس   .يكفل
Voir l’article 61-1 de la constitution Française, op .ct.                   

عديل  - 56  عقب قرار المجلس الدستوري المؤرخ  88/3بإضافة المادة  1992جوان  25الدستور الفرس  تم 
ا 1992أفرل  09 عض أح ة  ريخت الموقعة عدم دستور    :، أنظر1992أفرل  07 م اتفاقية ماس

Décision N°92-308 DC du 9 avril 1992, J. O. R. F, du 11 avril 1992, p. 5354.  
Ou sur le site du conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr  

دة روما  53/1كما تم إضافة المادة  - ة بمعا عدم دستور شئة للمحكمة بمناسبة قرار المجلس الدستوري  الم
جنائية الدولية       :راجع ، 1998لعام ا

Décision N°98 – 408 DC du 22 janvier 1999, J. O. R. F du 24 janvier 1999, p. 1317.  
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Ou sur le site du conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr 
امش رقم  - 57 ذا المقال 52راجع ال   .من 
ن بوضوح أن كل ما يتخذ 02/403رقم فالمرسوم الرئاس  - 58 ارجية يب ، المتعلق باختصاصات وزارة الشؤون ا

ة أي تحت رقابتھ،  ور جم س ا ارجية، إنما يتخذ تحت السلطة العليا لرئ حيث من إجراء  إطار السياسة ا
لف وزا: "تنص المادة الأو منھ ع ما ي ارجية، تحت ت ةرة الشؤون ا ور جم س ا  السلطة العليا لرئ

ارجية للأمة وكذا بإدارة العمل الديبلوماس والعلاقات  نفيذ السياسة ا ام الدستور، ب وطبقا لأح
كومة. الدولية للدولة ا  انجاز برنامج ا م عمل سا ر  26، مؤرخ  02/403 مرسوم رئاس رقم. "و نوفم

ارجية، ج، يحدد 2002   . 04، ص 2002، لسنة 79ش، عدد . د. ج. ج.ر. صلاحيات وزارة الشؤون ا
 شرعيا نصًا أن الدستوري المجلس ارتأى إذا: "ع ما ي ،من الدستور، المرجع السابق 169تنص المادة  - 59
ر تنظيميا أو   ."المجلس قرار يوم من أثره، ابتداء النص ذا يفقد دستوري، غ
ا الم - 60   .1996من دستور  169و 168و 165 ادو وتقابل

61 -  Ahmed MAHIOU, « La constitution Algérienne et le …». op.cit. p. 429.                        
62 -Ibid  
63 -Voir l’article 55 de la constitution Française, op.cit.  

ببيق اتفاق مجلس الدولة الفرس تطأن رفض وقد سبق    س جزائر،  ن فرسا وا عدم  ثنائي أبرم ب
رةتطبيقھ من                 :، أنظرقبل الأخ

C.E .Ass. N° 180277 du 29/04/1999. Mme Yamina Chevrol-Ben keddach. Rapp SWARTZ  
in site: www.légifrance-gouv.fr/JurisprudanceNational        

جزائر منھ اٍرجع إ - 64   :              لتحليل مبدأ حسن النية و موقف ا
Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle … . Op.cit. p. 86 et suivantes. 

ة  خطرألم ي -  65 ور جم س ا رى؟ و المجلس الدستوري بخصوص رئ جزائر الك و الأمر المتعلق بمحافظة ا
س السابق السيد كان قد الذي  ن زروالأصدره الرئ   :     ؟ أنظراليام

رى، 1997ماي  31ؤرخ  م 97/15أمر رقم  - جزائر الك ، ش. د. ج. ج. ر. ج، المحدد للقانون الأساس لمحافظة ا
  .06، ص 1997، لسنة 38العدد  

ة الأمر رقم 2000فيفري  27، مؤرخ  2000/ م د/ 02قرار رقم  -  31المؤرخ   97/15، يتعلق بمدى دستور
رى، 1997ماي  جزائر الك ، ص 2000، لسنة 07، العدد  ش. د. ج. ج. ر. ج، المحدد للقانون الأساس لمحافظة ا

03.  
66-Ammar GUESMI, « Contrôle de constitutionalité en Algérie. Réalités et perspectives»                   
in Revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques. N° 01 et 02. 1991. p.p. 65- 
78, notamment p. 72.             
67- Ibid, p.74.                                                                                                                              

. د. ج. ج. ر. ج، 2000جوان  28من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ   06تنص المادة  -  68
طبقا للفقرة الأو من المادة  ...يفصل المجلس الدستوري  : "ع ما ي 27، ص 2000لسنة  48، العدد ش
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و النص نفسھ الذي انتقل إ المادة " من الدستور  165 جديد المؤرخ   05، و ، 2012أفرل  16من النظام ا
 . المرجع السابق

دات بدستور  فإذا كان المجلس  كلا  ن يربط مجال رقابتھ للمعا ، فكيف نلزمھ بدستور سابق لم 1996النظام
رف بوجوده أصلا كدستور  ع   ؟1976يكن 

69-  Abdelmadjid DJEBBAR, La politique conventionnelle de l’Algérie . op.cit. p. 287. 
70-Ibid.                                                                     

، يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر 2004فيفري  05، مؤرخ  01/04رقم  رأي: أنظر - 71
. ج. ر. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ج 1997مارس  06المؤرخ   97/07رقم 
  .16، ص 2004لسنة  09ش، العدد . د. ج

دت سنة  س ا 2004ش ن رئ ة أزمة سياسية ب ور ومجم س ح سالسيد  تھورئ ت بإقالة ع بن فل ، ان
ر بموجب المرسوم الرئاس رقم  لسنة  32، العدد ش. د. ج. ج. ر. ج، 2003ماي  05، المؤرخ  03/206الأخ

اانظر . 20، ص 2003  : الإشارة إل
جزائري "، عبد الكرم مختاري  دستوري أم محكمة  حكم- المجلس الدستوري وإصلاح النظام الانتخابي ا

ي، "- انتخابية؟ صوص ص 111- 84، ص ص 2013-02، العدد 08، المجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانو ، با
ا 90  .وما يل

ة لاستقبال دعاوى قضائية  ھالنواب جعل ةحاولحاسمة  تصديھ لمالمجلس الدستوري عبارات  استعمل ج
سبة  اوى ابال ن للانتخابات الرئاسية، لش ر ة قضائية وأن المادة أنھ  حيث أولم س ج ة  162ل جعلتھ ج

شر بالدستور، أنظر الرأي أعلاه   .مراقبة تطابق العمل ال


